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Abstract:  

Constitutional Judicial Correction: A Comparative Study Constitutional judicial correction 

serves as a proactive tool to ensure legislative conformity with constitutional principles while 

avoiding the destabilizing effects of annulling non-compliant laws. This research examines this 

concept through a comparative lens, analyzing mechanisms such as expansive constitutional 

interpretation or textual amendments to achieve constitutional harmony. It highlights the role 

of judicial correction in safeguarding legal stability and protecting rights. The study also 

explores foundational principles like the presumption of constitutionality and the "avoidance 

doctrine," which oblige constitutional judges to interpret statutes in line with the constitution 

whenever possible. Utilizing a comparative analytical approach, the research draws on 

international experiences (Like the United States, Iraq and Egypt) to offer a comprehensive 

perspective on balancing legislative intent with constitutional supremacy. 

 :لملخصا

ـــــــدعي   التصحيح القضائي الدستوري أداةً استباقيةً لضمان التوافق بين التشريعات والنصوص الدستورية، مع  ـ

ب الآثار السلبية لإلغاء القوانين المخالفة للدستور. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا المفهوم في إطار  تجنُّ

ديلات لفظية لتحقيق الانســـــجام مقارن، من خلال تحليل آلياته كالتفســـــير التوســـــعي للنصـــــوص أو إدخال تع

ا ا ســ   الدســتوري، مع التركيع على دورف في تععيع الاســتقرار القانوني وحماية الحقوت. يتناول البحث أيضــً

لعم  ب عدم الدستورية، والتي ت  التي يستند إليها التصحيح القضائي، مثل قرينة دستورية التشريع وقاعدة تجنُّ

التشــريعية بما يتوافق مع الدســتور ما دامص الصــياحة تســمح بذل .  القاضــي الدســتوري بتفســير النصــوص

والعرات ومصــر، لتقديم  الولايات المتحدة بتجارب دولية كتعتمد الدراســة على منهت تحليلي مقارن، مســتعينةً 

 . رؤية شاملة حول التوازن بين احترام الإرادة التشريعية وضمان الهيمنة الدستورية

 :المقدمة 

توافق التشريعات مع و المؤسسية ستباقية لضمان الاستمراريةإ أداة ح القضائي الدستوريالتصحي لــــــــمثي  

دون تعطيل العمل التشريعي أو خلق  ،ت، وحماية الحقوت والحريا الدستور، وتععيع استقرار النظام القانوني

هــدد اســـــــتقرار ا نظمــة القــانونيــة ، ف فراغ قــانوني ففي ظــل ، بــدلًا من اللجوء إلى الحلول الجــذريــة التي ت 

تســـــــارعة  مرنة توفق بين احترام الإرادة التشـــــــريعية تبرز الحاجة إلى آليات  معاصـــــــرةالتحديات الوالتطورات الم 

هالمؤسسات الدستوعمل تحول دون تعطيل ،  وضمان الهيمنة الدستورية د ـــــــدرية أو خلق فراغ قانوني قد ي 

توسيع دور القضاء الدستوري في تحقيق "التصحيح التشريعي" عبر  يظهر لنا اهمية هنا، السلم الاجتماعي 

لائم روح الدستورلإالنصوص  تفسير مثل إضافة عبارات أو عبر إدخال تعديلات لفظية  ،ستنباط دلالات بديلة ت 

ب الآثار الجسيمة لإلغاء التشريعات،  تمنحها شرعية دستورية أو مصطلحات  وتكمن أهمية هذا النهت في تجنُّ
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رب  الحقوت المكتسبة ل عمل المؤسسات أو ت  عطِّ لتصحيح القضائي لي  مجرد عملية تقنية، فا،  والتي قد ت 

 . بل هو توازن دقيق بين احترام الإرادة التشريعية وضمان الهيمنة الدستورية

طرت بشـــكل مباشـــر في العديد  اولًا : أهمية البحث : يتميع الموضـــوع بحداثته في الفقه الدســـتوري، إُ لم ي 

ظهر حاجة ملحة لدراســـة مقارنة توضـــح  المقارنة الدولكما أن تباين التطبيقات القضـــائية بين دراســـات ، من ال ي 

  . أوجه التشابه والاختلاف في آليات التصحيح الدستوري

تشــريعات وضــرورة تكمن المشــكلة في التعارا المحتمل بين الحفاع على اســتقرار ال ثانياً : مشــكلة البحث :

هدد، إخضـــاعها للدســـتور عرا والســـلم الاجتماعي،  فالإلغاء الكامل للقوانين المخالفة قد ي  إهمال التصـــحيح ي 

التصــــحيح القضــــائي الدســــتوري مفهوم العديد من الاســــالة المتعلقة ب يطرح، فهذا البحث  الحقوت للانتهاك

ب و؟ ما المقصود بالتصحيح القضائي الدستوري واهمها ؛  سهم قرينة دستورية التشريع وقاعدة تجنُّ كيف ت 

 القضائي؟ ما الفرت بين التصحيح القضائي والعدول ون بين السلطات؟ في تحقيق التواز عدم الدستورية

يهدف إلى تحليل مفهوم التصـــــحيح القضـــــائي الدســـــتوري كبديل عن الإلغاء، وبيان دورف :  هدف البحث ثالثاً :

عية الدســـتورية، مع اســـتخلاص الدرو  وشـــرمفي تحقيق التوازن بين اســـتقرار ا نظمة القانونية وضـــمان ال

  . التجارب المقارنةمن 

احكام على المنهت التحليلي المقارن، من خلال دراسة نصوص دستورية والبحث  عتمدي : منهجية البحثرابعاً : 

 . ، مع الاستعانة بأحكام المحاكم الدستورية في دول مختارة ، وتحليل آراء الفقهاء قضائية

 رئيسيين:ثين إلى مبح حثبالهذا قسم ي  :  خطة البحثخامساً : 

 التصحيح القضائي الدستوري  هوممف المبحث ا ول:ـ 1

 الدستوريس  التصحيح القضائي أ   المبحث الثاني:ـ 2

 . عية والاستقراروشرمستنتاجات توصي بتععيع آليات التصحيح الدستوري لتحقيق التوازن بين الإب البحث نختـم

تقوم فكرة التصحيح القضائي الدستوري على توسيع  :الدستوري مفهوم التصحيح القضائي :ا ول بحثالم

القضـــــاء  ايتجاوز من خلاله حديثاً  مفهوماً فهي تمثل  ،القوانيندور القضـــــاء الدســـــتوري في رقابة دســـــتورية 

الة لإعادة تشــــــكيل التشــــــريع بما يضــــــمن توافقه مع  دورفالدســــــتوري  التقليدي للرقابة ليتحول إلى آلية فعَّ

قي لم إُالمبادئ الدستورية  ـــــــيعد القضاء الدستوري م  بل ، داً بفحص مدى مطابقة القانون للدستور فحسبـ

ــــــ امت ــــــد دورف ـ ــــــ  في إطار هذف الفكرةـ تبني منهجية تسمح بإدخال و النصوص التشريعيةمكانية تصحيح إ إلىـ

تورية، سواء عبر التفسير الموسع للنصوص الدسالتشريعات لجعلها أكثر توافقا مع الدستور، على  تعديلات

أو إعادة صـــياحة التشـــريع لســـد الثغرات الدســـتورية، وهو ما يعبر عنه بالتصـــحيح القضـــائي الدســـتوري، وتجدر 

مار  ضـــمن نطات  الإشـــارة إلى أن ممارســـة هذف الوظيفة التصـــحيحية تبقى محكومة بضـــواب  اســـتثنائية، ت 

الاختصاص القضائي والإرادة التشريعية  الرقابة القضائية والتفسير الدستوري، دون تجاوز للحدود الفاصلة بين

بيان التصحيح القضائي ثم  تعريفلابد من التطــــــــــــرت الى الدستوري  ولغرا بيان ماهية التصحيح القضائي، 

عنى بتحديد المطلب؛  مطلبينالى  المبحثتقســـيم هذا  لذا ســـيتمالتصـــحيح  ُاتية التصـــحيح  معنى الاول ي 

 ، وفقاً للآتي : التصحيح القضائي ُاتيةفيه الى  الثاني سنتطرت المطلب، اما القضائي
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للوقوف على تعريف التصحيــــــــــــح القضــــــــــــائي لابد من التطرت اولًا  :التصحيح القضائي معنى :ا ول مطلبال

  ، وحسب الاتي: لمعناف اللغوي، ليتسنى لنا التعرف وبشــكل دقيــق على معناف الاصطلاحي

ــــ  غويـ مكن فهم معنى التصحيح القضائي لغ: المعنى الل  "القضائي"، اُ  ةً عبر تحليل لفظ "التصحيح" ولفظي 

ان الالفاع المســتهدفة تشــكل مصــطلح مركب، يقتضــي تحديد معناف في اللغة وضــع مفرداته اللفظية في 

  ميعان المعاجم اللغوية.

ــــــ  "، وصحح: هو اسم من المصدر "صفمن ناحية الاشتقات  : لفظ )التصحيح( في اللغةـ حح" المشتق من "صَحَّ

1) الصــــحً والصــــحًة، والصــــحاح خلاف الســــقم وُهاب المرا اما في بيان معناف ، فقد طٌرحص ثلاثة معاني ؛ . ( 

 صح الشيءالاول ُهب الى ان التصحيح يعني ازالة العيوب والاخطاء في الاشياء ، ومن ُل  ُهبوا الى ان 

فلاناً فأصححته   والحساب تصحيحاً اُا كان سقيماً فأصلحص خطأف، واتيص: جعله صحيحاً، وصححص الكتاب يعني 

حَ الشيءَ" يعني جعله صحيحًا ، أي أزال عنه العيب أو  " أي أصبح صحيحًا، و"صَحَّ اي وجدته صحيحاً، و"صَحَّ الشيء 

2) الخلل 3)صــــحح وصــــححه الله فهو صــــحيحو، (  اصــــلحها  ، اي ، وصــــححص الكتاب أصــــلحص خطأف، وصــــحح اخطاءف (

4)وراجعها ُكرت معاجم اخرى لفظ التصحيح بكونه : كل ما ثبص وطابق الواقع فهو صحيح، واستصح  ، في حين (

5) الكلام: اي وجدف صــحيحاً، وصــحح الامر: اي تبين اما المعنى الثاني فذهب اهل الاختصــاص الى ان التصــحيح  (

من الاشــــياء التي تقع عللًا في الاعاري   ما ســــلم من النقص، وقيل: الصــــحيح كل  آخر نصــــف يســــلميعني 

6)والضـــروب ولا تقع في الحشـــو، وصـــحح الشـــيء اي جعله صـــحيحاً  ســـتقراء الاشـــتقات والمعاني اللغوية إب (.

المعاني المطروحة وان اختلفص دلالاتها اللغوية الّا انها تشـــــــير الى المطروحة للفظ )التصـــــــحيح(، يتضـــــــح ان 

ل بإزالة الخطأ أو تحســــين الشــــيء، ويعني تقويم الشــــيء وإصــــلاحه وتحســــينه يتمثمفهوم متماثل تقريباً ، 

لجعله صـــــحيحًا ومتوافقًا مع القواعد أو المعايير، بعبارة اخرى فان التصـــــحيح لغوياً يعني رفع الاخطاء واصـــــلاح 

 العيوب والخلل في الاشياء والافعال، بصورة ترجعها سليمة. 

من الناحية الاشتقاقية والمصدرية فيشير اللفظ الى كونه اسم منسوب الى  : غةً ــــلفظ )القضائي( في الًلــــ 

7) والقضــــاء لغةً يأتي من " قضــــى" بمعنى حكم أو فصــــل في أمر معينقضــــاء  ، وأصــــله قضــــائي  نه من  (

يا على وزن فعالى التي اصـــــــلها فعائل ،  معَت ،  والجمع قضــــــــا مًا جاءَت بعد الالف ه  يص الا ان الياء ل قضـــــــا

ـــــلواست ــــــ ـــــكم وفصـ قال يقضي قضاءً فهوَ قااٍ اُا حـ لان اي جعلوف قاضياً يحكم بين النا  ، في  8)قضى ف  )  ،

، وقضــائي  من مصــطلح القضــاء اشــتق لفظ )القضــائي( الذي يتعلق بكل ما يتصــل بأعمال القضــاء والمحاكمو

مر الذي يصـــــدرف مفرد وهو اســـــم منســـــوب الى قضـــــاء ، مثل قولهم امر قضـــــائي او اٍُن  قضـــــائي : اي الا

ــها او التَعامـــل  م للفصل فيـ عرا علـــى المحاكا القاضي ، ومقاضاة : اي منازعة مدنية وحيرها من الامور التي ت 

ـــانوني  9)معها فــــي اطار العمــــل القـ لقضاء في اللغة على وجوف مرجعها الى انقطاع الشيء وتمامه وكل وا (

تمً او ختم او ادًي اداءَ  1)او اوجب او اعلم او انفذ او امضـــي او قضـــيَ ما اًحكم عمله او ا  0 جاء ايضـــاً : تقاضـــى  (

ــــه ، وقاضى  ــــم اليـ ــــى حاكم اي رفعوا امرهـ ويتقاضى فهو متقااٍ والمفعول متقاضىً ، وتقاضى القوم الـ

الجاني اي حاكمه ، وقاضـــــاف للحاكم اي رفع امرف اليه ،  وال )قااٍ( مفرد وجمعها قاضـــــون وقضـــــاة ، وهو من 

م و تعيًنه الدولة للنظر في الخصومات والدعاوي واصــــــــــــدار الاحكام التّي يَراها وفقا يقضي بي ن النَا  ويَحك 



 
                           

 

 

 192 

 (Constitutional Judicial Correction – A Comparative Study) 

 مروان حسـن عطيـةأ.م. د                              وفاء عامر كاظم
 2العدد 

 

1)للقانون  1 تأسيــــساً على المعنى المتقدّم فإن التَصحيح القضائي يمكــــن تعريفه لغوياً بأنه: إعادة النَظر في  (

لال تعديله وتجنّب ا خطاء مر ا  ــــة وصحة وجَعله خالياً من العيوب من خا ــــر دقـ ــــر أكثـ المعروا للوصول الى أمـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             التّي تشوبه .                                                                                                                

1)بالرحم من ان مفهوم التصـــحيح مذكور ومطبق من قبل القضـــاء الدســـتوري : الاصـــطلاحي المعنى 2 ، الّا ان (

ولكن  ،بشكل مباشر ، ولم يتعرا له المؤس  الدستوري حديث النشأة من ناحية جنبته الصياحية مصطلحال

يمكن الاستدلال بنصوص تشريعات معينة للوقوف على دلالة المصطلح ، فضلًا عن آراء الفقـــــــه بشكل عام 

نجد ان هناك عدة والفقه الدســـــــتوري بشـــــــكل خاص لتحديد معناف ومن ثم تعريفه انطلاقاً لبيان ماهيته . 

 ا الى اتجاهين : تعريفات فقهية للتصحيح ، إُ لم يتفق الفقه على تعريف ، ويمكن تقسيمه

هذا الاتجاف من الفقه ينظر للتصحيح نظرة واسعة ، فقد عرَف بع  اصحاب  ــــــــ الإتجاف الاوّل )الإتجاف الواسع( :

1)هذا الاتجاف التصـــــحيح بأنه " زوال العيب ، اي ان العمل المعيب القابل للابطال يصـــــبح حير قابل له" 3 ، وعرفه ( 

1)حقق آثارف"اخرون بأنه "تصـــــــحيح البطلان هو عدم ت 4 ، او هو "زوال البطلان عن الاعلان المعيب بعد توافر (

1)سبب الحكم بالبطلان ، اي ان الاعلان المعيب القابل للبطلان يصبح حير قابل له بالتصحيح" 5 هذف التعريفات  (

عيل البطلانالتصـــــــحيح أن ُكرت  ما يعيل وان، ويعيله  كن الواقع يظهر أن التصـــــــحيح لا يمحو البطلان ُاته، ل ي 

عبر اســـــتكمال النقص في الإجراءات أو الإضـــــافات الضـــــرورية  ، ويكون القانونيةالعيب ويمنع من ترتيب آثارف 

لغى  وســـــع ،  البطلانبالتي تجعل التصـــــرف قابلًا للاعتبار دون أن ي  من كما أن رب  التصـــــحيح وزوال البطلان ي 

ظل قائمةً من حيث المبدأ لكنها تفقد قدرتها ت –حتى بعد التصــــــحيح  – ن بع  العيوب ، مفهوم التصــــــحيح 

 ما يعني أن التصحيح هنا يمنع تفعيل البطلان دون أن يمحوف، على إنتاج الآثار القانونية للبطلان 

هذا الاتجاف من الفقه اعطى للتصــحيح نطاقاً ضــيقاً ومعنى يتناســـــــــــب مع  ـــــــــ الاتجاف الثّاني )الإتجاف الضــيق( :

ــص والخلل؛  ــدل على النقـ ــى العيب الاجرائي والذي يـ ــب عندهم يرتب  بمعنـ مضمونه ، وتصحيح الاجراء المعيـ

 فهو تعديل من الخلل واكمال النقص ، وبعبارة اخرى صــلاحية منحها واضــع النص  كمال النقص في الاجراء او

ـــي مقتضيات الاجراء  ـــة اي خلل فـ 1)لمعالجـ 6 قانوني يقدم بطلب من ما هو الّا " اجراء  صحيح الحكملذا فإن ت  (

احد الخصـــــوم إلى المحكمة التي أصـــــدرت الحكم بأنه يوجد خطأ في الحكم الذي أصـــــدرته المحكمة المختصـــــة 

1) "نطوت الحكم ويفقدف ُاتيتهيوثر على ملا ويكون هذا الخطأ مادي أو حســـابي فق  بحيث هذا التصـــحيح  7 ) 

لسنة  83العراقي رقم  المرافعات المدنيةبإستقراء التشريعات التي ُكر فيها معنى التصحيح ، نجد ان قانون 

" لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة  ( منه1( الفقرة )167جاء بنص مادته الــــ ) الًذي 1969

، كتابية او حســـــــابية وانما يجب تصـــــــحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناءً على طلب الطرفين او احدهما " ، 

فالواضح من النص انه يشترط في الخطأ الذي يقع في الحكم القضــــــــائي والتي تجوّز مراجعــــــــــــة القاضــــــــي 

ــــــــــــــــــــكون من الاخطاء المادية الكتابية والحســابية البحتة ، اي الخطأ في تعابير النص ولي  في لتصــحيحه ان ي

جيع للمحكمة تصحيح الخطأ الًا  ــم المدًعي او المدًعى عليه خطأًوهذا النص لا  ي  ـــ ــر القاضي ، مثل ُكر اسـ ـــ تفكيـ

ن احد الطرفين او كلاهما  1)بناً على طلَب يقدم لها ما 8 ( من ُات المادة كيفيــــــــــــــــــة تًصحيح 3) ، وبينص الفقرة (

جل الاحكام حيث فيها " يدوًن  كم وتسجيله في سا الخطأ ، التي اوجبص تدوين قَـــــرار التَصحيح في حـــــاشية الح 
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قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين " ، ان وجود مثل هذف الاخطــاء 

في الحكم ، لا يترتًـــــــــب عليه بطلان الحكم ، وانما يمـــــــــكن تدارك هذف الاخطاء عن المادية )كتابية او حسابية( 

ـــــة نفسها دون الحاجة الى رفع دعوى جديدة بشأنها  1)طريق التصحيح ، وُل  بطلب يقدم امام المحكمـ 9 امّا ،  (

 بــــــــــــأخطاء المشرع المصري فقد اورد شروط عديدة لطلب التَصحيح ، منها ان يــــــــــــكون الحكم قطعياً ومشوباً 

عن فيــــــــــــــــه ، حيث نصص المادة ) ( من قانون 191ماديًة بحتة ، ولا يكون الحكم ــــــــ المطلوب تصحيحه ــــــــ قد ط 

( " تتولى المحكـمة تصحيح ما يقع في حكمها من 1968( لسنة )13المرافعات المدنيًة والتجارية المصري رقم )

من تلقاء نفســـها أو بناء على طلب أحد الخصـــوم من أو حســـابية وُل  بقرار تصـــدرف اخطاء  مادية بحتة كتابية 

" ،  حير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصـــحيح على نســـخة الحكم ا صـــلية ويوقعه هو ورئي  الجلســـة

 توجهه يكونتعريفا تشريعيا  اُا ما وضعالمشرع  ، لان التصحيح القضائي ع عن تعريفوت المشرٍ ــــسك ونلاحظ

بالتالي القوة التشــــريعية للنص القانوني المشــــرع و نف ب هذا التعريف يكتســــا مثل  ، لانهذا حير ســــليم 

2)عليه  ةعرا الواقعة القانوني يلعم القاضي العمل به وتطبيقه عند 0 ـــــــــ ـ المفهوم الاصطلاحي ل يتمثلعليه  (

ــــــــ بلتصـحيح القضـائي الدسـتوري ا الدسـتورية  يقوم به القضـاء الدسـتوري بمبادرة منه بالابتعاد عن الرقابة ماـ

التقليدية المتمثل بــــــــــــــــ )الحكم بدستورية او عدم دستورية النص( اتباعاً للرقابة التقليدية، وعلى العك  من 

ــــــــُل  الحكم بدسـتورية النص لكن حكماً مقي ـــــــــ داً، وهو ان يتم تطبيق النص او تطبيقه وفقاً للطريقة التي ـ

2)تورية النص في حال اتباع اليات الرقابة التقليدية ، من اجل تفادي الحكم بعدم دسةرسمها القرار الدستوري 1 ) 

وكون عمل القاضـــــي الدســـــتوري هو الرقابة على دســـــتورية القوانين ، وانه يعمل على اســـــتخلاص الاحكام 

القانونية سواء من النص المطعون فيه او من النص الدستوري ، فإُا كان هذا النص قد جاء مخالفا للدستور 

حكم بعدم دستوريته ، وها الحكم يجعل النص وكأنه لم يكن وهذا حتماً يؤثًر على سير فأن المحكمة سوف ت

ــــــــ ان لم  العمل في المؤســســات الدســتورية ، لذا لي  من المنطق ان كل نص فيه عيب المخالفة للدســتور ـ

ـــــــــــ ان نرتب عليه بطلان هذا النص  والحكم بعدم دســـــتوريته ،  ن عدَم تلافي مثل هذا  الامر يكن جســـــيماً ـ

يعطل عمل المؤسسات الدستورية ، لهذا يجب ان تكون هناك ادوات بيد القضاء الدستوري من اجل تصحيح 

ــــــــية صــحة النص او العمل قياســاً ببطلانه ، وجواز تصــحيح  هذا العيب بموجب ما تصــدرف من احكام لعيادة فرضـــ

مل القانوني بعد تصحيحه يكون سليماً هذف المخالفة للدستور لتفادي الحكم بالبطلان ، بحيث ان النص او الع

2)من كل عيب و من ثم يرتب اثرف وكأنه لم تصـــــــبه اي شـــــــائبة 2 عليه يمكن القول أن التصـــــــحيح القضـــــــائي  (

الدســـتوري هو التصـــحيح الذي يباشـــرف القضـــاء الدســـتوري وفقاً للمعيار الشـــكلي ، او هو الذي يكون محله 

ي ، وبالاخذ بالمعيارين مجتمعين فأن التصــــــحيح القضــــــائي قاعدة او نص دســــــتوري وفقاً للمعيار الموضــــــوع

ـــــــى  ــــــــ الدستوري هو التصحيح الذي يباشرف القضاء الدستوري بمناسبة نظر الدعوى الدستورية ، فالرقابة علـ

ــــــوانين تستوجب مقابلة النص التشريعي بالنص الدستوري ، ويخرج من هذا المعنى التصحيح  ـــــــ دستورية القـ

الدســتورية عند رقابتها على النص التشــريعي ســواء كان مرتب  او حير مرتب  بالدعوى  الذي تباشــرف المحكمة

2)الدســـتورية  3 عرّف الباحث  ( القضـــاء الدســـتوري يقوم  تعديل توجيهي: التصـــحيح القضـــائي الدســـتوري بأنه ي 

ــــــــــــ  عية الدســـــتوريةوشـــــرمالمخالف لتحقيق التوافق بين ال التشـــــريعالنص أو بموجبه بتصـــــحيح  التعام النص ـ
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عبر منع ــــ  حماية الدولة من الفراغ التشريعي الناجم عن إبطال النصوصــــ الاستقرار المؤسسي ــــ وبالدستور

 . بالتوجيهات التفسيرية للمحكمة الإلتعامإبطال النصوص لثغرات قابلة للإصلاح شرط 

اول بالدراســة آليتي التصــويب ســنتن، لبيان ُاتية التصــحيح القضــائي  :التصحيح القضائي ُاتية :الثاني المطلب

 : ، وفقاً  للآتي القضائي والعدول القضائي

ـــــــ   ةاضاف"  بانه التصويبف رٍ ــــــــوقد ع  ، من الحكم  بيقصد بالتصويب اكمال الجعء المعي : التصويب القضائيـ

فالاجراء يكون معيبا اُا ما نقصص فيه احدى ، فيه  المعيبالمقتضى الذي ينقص الاجراء او تصحيح المقتضى 

تخالف ما رســمه  ةاحدى هذف المقتضــيات بطريق تاو اُا جاء، المقتضــيات التي يتطلبها القانون لعدف صــحيحا 

منها  ةالشـــــــكلي ة ــــــــــــــهذا الاجراء بحيث تتوفر فيه جميع المقتضـــــــيات القانوني ةفاُا امكن تكمل، القانون لها 

2)" فالاجراء يعد صــــحيحا ةحصــــحي ةبصــــورة ــــــــــــ والموضــــوعي 4  ةاضــــاف" بانه التصــــويب  عٌرٍفوفي تعريف اخر ، ( 

ـــإف، فيه  بالمستلعمات التي تنقص الاجراء القضائي او تصحيح المقتضى المعي ـــُا امكن تكملته عٌ ـ ــــ  صحيحاً  دً ـ

"(2 5 منها ان يضاف جعء او مقتضى ،  ةتوفر شروط عديدمن  لابد،  ويبفي التص ةمن اجل اعمال هذف الطريق( 

2)او قد يكون العيب شــــكليا ، ســــواء كان هذا العيب موضــــوعيا  المعيب ،اخر لاكمال الجعء  6 يكمن الفرت بين  (

ـــــــن التصويب القضائي والتصحيح ان التصويب يقتصر على ـــــــوع ا خطاء التي يتـ ـــــــم معالجتها وطبيعـ ة العمل ـ

مادية أو الإملائية مثل ا خطاء الطباعية أو الحســـابية التي قد فالتصـــويب يعني تعديل ا خطاء ال؛  المطلوب

م إلى المحكمة المصـــدرة للحكم لتصـــويب ما شـــابَه الاحكام القضـــائية ، إُ تظهر في  قدَّ ، من أخطاء احكامها ي 

ـــــــد تكون  بناء على طلب من احد طرفي الدعوى  تصحيحيإجراء  ، فهو ناتجة عن سهو أو إحفال أثناء إصدارفقـ

ــــــــدم  قـ يؤدي إلى تعديل ، والّا  تجاوز التصــحيح حدود التعديل الشــكلييللمحكمة ُاتها مباشــرة ، شــريطة ألا ي 

ــــــــــــيهدف إلى تحســــــين دق، فهو في ا حكام  ة المعلومات وصــــــحتها دون التأثير على المحتوى القانوني أو ـ

2)ن المحكمة نفســها التي اصــدرت القرار لها ، ويكون صــادراً مالمعنى ا ســاســي  7 يقتصــر دور المحكمة إُ ،  (

ر من منطوقه غيِّ م ُّ جوهر الحكم أو ت  ا خطاء الكتابية المادية ، مثل  على تعديل ا خطاء الشــــــكلية التي لا ت 

م معنى البيانات أو الهوية دلًا من ب اســم )وســام(كذكر ، كالخطأ في كتابة اســم أحد ا طراف مثل  التي تشــوِّ

ا خطاء الحســابية الناتجة عن عمليات جمع أو طرح حير دقيقة )كاختلاف في المبالغ المالية او تعديل ، )ســلام( 

2) أو التواريخ( 8 ، حيث لا يجوز للمحكمة تجاوز إصـــلاح الهفوات الشـــكلية إلى تعديل الجوهر القانوني للحكم أو  (

ا لضــــمان  منطوقه. فمثلًا، إُا أدى خطأ في كتابة حرف إلى عد التصــــحيح ضــــروري  عى عليه، ي  تحريف هوية المدَّ

جرى تصـــــــحيحه عبر هذا  تطابق الحكم مع الوقائع. أما إُا تعلق الخطأ بتفســـــــير القانون أو تقدير ا دلة، فلا ي 

طعَن فيه بطرت  2)القانونيةالطعن الإجراء، بل ي  9 ان تصـــــــحيح ما نص عليه المشـــــــرع العراقي من مثال ُل  ،  (

ي رســـــمها للإجراءات التّ  حكمة المختصـــــة طبقاً حريري الى المَ تقديم طلب تَ يكون بالمادي في الدعوى  الخطأ

3)القانون  0  وادـــفي الم ـــةالمعيب ـــةجراءات القضائيح الإـــتصحي ةن امكاني ـــًد بيـــق ايضاً نجـــد ان المشرع المصري ،  (

ـــــقانون المرافع من (23و  22) ـــــات المـ ـــــةوالتجاري ةدنيـ 3) المصري ـ 1 في ان كلاهما  والتصويبتصحيح ال يتشابه (

لا تخرج الدعوى من ينصــــــب على وجود عيب في النص مدار الطعن ، وان كلاهما عمل يقوم به القضــــــاء ، إُ 

كلا الإجراءين ف محــددة ،دم التقيــد بمواعيــد ويتشــــــــابــه الاجرائين في عــ،  في كلا الإجراءين القضــــــــاءولايــة 
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م ، للمواعيد القانونية المقررة للطعن في ا حكام)كالاستاناف(  انلايخضع قدَّ في أي وقص بهما طلب البل ي 

ـــــــــــ القضـــــاء العادي او القضـــــاء شـــــترط في كليهما تقديم طلب إلى ، كما ي دون تقييد بفترة زمنية القضـــــاء ـ

غفَلة الدستوري ـ 3) لتصحيح الخطأ أو الفصل في الطلبات الم  2  ـ التصحيح والتصويب ـ جراءينرحم اشتراك الإ، و( 

عد ت التصويبف؛  ، إلا أن الفارت الجوهري يكمن في طبيعة التعديل تعديللفي كونهما أدوات ل  اً شكليّ  عديلًا ي 

ل بينما ، دون المســا  بجوهر الحكم  الاحكامإُ يضــمن ســلامة ،  شــكِّ ن من  إضــافةً موضــوعية التصــحيحي  مكِّ ي 

يشير إلى تعديل النصوص القانونية أو مراجعتها لضمان اتساقها مع  فالتصحيح،  ما حفل عنه النصاستكمال 

التصـــحيح يركع على ضـــمان صـــحة المحتوى القانوني وتماشـــيه مع المبادئ وا نظمة ف، النصـــوص الدســـتورية 

ب التعقيدات الناتجة عن أخطاء شـــــــكليةالتصـــــــويب كما ان ،  القانونية المتبعة جنِّ ق  ي  حقِّ  تصـــــــحيحال، في حين ي 

همَلة 3) العدالةَ في الطلبات الم  3 )  

ـــــــــــ  ـــــــــــالعدول لابعنى ملتوضــــيح  : العدول القضــــائيـ الذين تطرقوا لهذا  الفقهاء تعريفاتدّ من اســــتعراا ـ

عالجة والتَأصــــيل ،  ــــــــــد ف، تعريفات متعددة  للعدول القضــــائيإُ وردت المَوضــــضــــوع بالم   الى انّ  يٌ أهب رَُ قـ

مثل الحكم الاول يٌ ، ن مختلفين ن قضائييّ ـيفترا وجود حلّ ـدستوري يـالقضاء الكام ـحول في احـالعدول او التّ 

ــــالق ــــلحكم الجَ امثل والثاني يٌ ، ديم ـ ــــع  ، و القديم ل اووّ عن الحكم الا الذي يعني عدولًا ، وديد ـ  رف العدول بأنهـ

3) الســـابقة" رادي واضـــح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضـــوع الدعوى نفســـها وحيثياتهاإحلال "إ 4 ) ،

ــــــــــع   عدول القضـــاء الدســـتوري عن مبدأ قررف بأحكام ســـابقة بما يمثله من انعكا  للتطورات " نهأأيضـــاً ب رفـ

الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية، ووجوب تحديد معنى النصــــوص الدســــتورية في ظل هذف التطورات 

3)" لتغليب المعنى الحي للنصوص على فكرة السوابق القضائية 5 ــعدول في  ( ــيح مَع الـ كونهما يتـــشابه التصحـ

وســيلتين من وســائل القضــاء الدســتوري تهدفان إلى حماية مبدأ المشــروعية وصــون الحقوت والحريات التي 

كما يسهمان في التصدي للقوانين التي قد تصدرها ،  نصص عليها الوثيقة الدستورية من تعسف السلطات

3)ورمخالفة للدســتالســلطة التشــريعية وتكون  6 ذل  في تأثيرهما على مبدأ ا من القانوني، ، ويتشــابهان ك (

وعندما ، إُ يقوم القضـــاء الدســـتوري بعمل التصـــحيح عبر رقابته على أعمال الســـلطات أو من خلال التفســـير

قرّ فيه التصحيح ر قرار من المحكمة الدستورية ي  صدا ـــــــ  ي  ـــــــ رجعي اً وخاصة إُا تضمن أثرـ على  اً ينعك  ُل  فوراً ـ

لا بد للقضـــــــاء أن يوازن بين حاجة النظام القانوني إلى التطور والتجدد من  ومن ثم، المراكع القانونية للأفراد

يصـــــــبح التوفيق بين مبدأَي  ولهذا،  جهة، وبين حق ا فراد في الثبات والاســـــــتقرار القانوني من جهة أخرى

التشريعات إلى تقييد تطبيق مبدأ المشروعية ولذل  تلجأ حالبية ،  المشروعية وا من القانوني ضرورة حتمية

3) في الرقابة على دستورية القوانين ليشمل الآثار المستقبلية فحسب، متجاوزة تطبيقاته السابقة 7 عد ،  ( وي 

تحول القضــاء الدســتوري عن مبادئ قانونية خاطاة تضــمنتها أحكامه وقراراته الســابقة، التي صــدرت بناءً على 

أداة قانونية مهمة لتصـــحيح تل  ا خطاء بما يضـــمن تععيع مبدأ المشـــروعية وحماية  تفســـير ســـابق للمحكمة،

3)الحقوت والحريات 8 ـــــيختلكما (  ـــــالتصحيح عن الع فـ ـــــالعدول إج كوندول في ـ ـــــراء يتعلق بالقضـ ـــــاء الدستـ وري ـ

ستخدم لتغيي وافق مع تطور ر يتــــة في الحكم الدستوري أو استبداله بمعنى آخــــديل الفقرة الحكميــــر أو تعــــي 

ـــــالواق ـــــ، وي ع السياسي أو الاجتماعي أو القانونيـ ـــــأتي هذا التغيير استنادًا إلى مبدأ المـ رونة التي يجب أن ـ
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ــتتص ــف بها ا حكام الدستوريـ ــة في مواكبـ ــة هذف المتغيـ ــيو راتـ ــركع على تغييـ ــر الفقـ ــرة الحكميـ ة في الحكم ـ

د ـى جديـها وتحديد معنـادة النظر في حكمـوم المحكمة بإعـتق، حيث رى آخـدال معناف بمعنـالدستوري أو استب

ق المحكمة ـم إلا عن طريـر لا يتـهذا التغيي،  جدةـرات قد تكون مستـل يتماشى مع متغيـأو تعديل الحكم بشك

هو عملية تتعلق بالقوانين فأما التصـــحيح ،  الدســـتور بتفســـيرالجهة المختصـــة  انها باعتبار  الدســـتورية نفســـها

ــالصادرة عن السلطة التشريعي ــيرتب  بتعديهو ف، ة ـ ــالقانون الص نصوصل ـ ــادر عن السلطة التشريعيـ ة والذي ـ

ــــفي يطعن ــــعدم الدستوريبه ـ ــــ، بحيث يتواف ةـ ــــق مع نصوص الدستـ 3) ور والتوجهات القضائية الدستوريةـ 9  من (

ـــــةتطبيقات القضائيال ـــــةقرار المحكم، العليا في العرات ةالاتحادي ةالمحكم في قراراتالعدول  أمبدبخصوص  ـ  ـ

للمهر المؤجل  عن تفســســيرها ةالمحكموالذي عدلص فيه  (2012/  9/ 19( في ) 2012/ اتحادية /  45) المرقم

طلات وهذا لا يتفق مع المنطق الفي حاله ضـــرر  من أةنه احدى صـــور التعوي  عما لحق المرأالذي وصـــفته بو

المؤجل يعتبر دينا في ُمه  العليا بان المهر ةالاتحادي ةوترى المحكما " في قرارهجاء ، إُ الصـــــــحيح  يالقانون

4) ة "ه الحقيقيه تقوم بحســـــب العمان والمكان بموجب القوانين النافذتالعوج من يوم نشـــــوئه وان قيم 0 كما  (

عن بع  سوابقها، ومن ُل  تراجعها عن فكرة  بالعدولالمحكمة الدستورية العليا في مصر سياسة عملص 

 1971من دستور  147للرقابة القضائية في التشريعات الصادرة بمقتضى المادة  الضرورة عدم إخضاع ضواب 

4)الملغي  1 دها المشــرع، و (  ن في ،  في جميع ا حوال لا ينبغي أن يتجاوز التفســير حدود الغايات التي قصــَ

4)بارف بمثابة تعديل لهللنص أو اعت اً ُل  تحريف 2 أن العدول في ا حكام الدســتورية هو تغيير إرادي يرى الباحث  (

، ليتوافق مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع  وواضح من المحكمة الدستورية لحكم سابق

اة ضرورية لتصحيح أدفهو  ، الحفاع على حيوية النصوص الدستورية دون التمس  الحرفي بالسوابق القضائية

العدول يتعلق بتعديل ا حكام الدســـــتورية ، وان  ا خطاء في الســـــوابق القضـــــائية وتععيع مبدأ المشـــــروعية

، وان بينما التصــحيح يركع على تعديل التشــريعات الصــادرة عن البرلمان لتصــبح متوافقة مع الدســتور، نفســها 

والتصـــــحيح ، فالعدول قوت والحريات الدســـــتورية حماية مبدأ المشـــــروعية وصـــــون الح هوكلاهما من  الهدف

تان متكاملتان في النظام الدســـتوري ، والثانية تحمي ســـمو  ؛ فا ولى تضـــمن مرونة القضـــاء الدســـتوري آليَّ

 . ، مع ضرورة الحفاع على التوازن بينهما لضمان استقرار النظام القانوني الدستور على التشريعات

ــــــــ :القضــائي الدســتوريســ  التصــحيح اٌ  :الثاني المبحث ــــــــا الرقابة د التحديات التي تعـ على دســتورية تواجههـ

ـــــــــالقوانين من القضـــايا المهم إن القضـــاء الدســـتوري يتمتع بدور حســـا  ومتميع في حماية النصـــوص  اُ،  ةـ

يجد نفسه  كبيرة ، اُومع ُل ، يواجه هذا القضاء تحديات ،  الدستورية وضمان التعام السلطات المختلفة بها

ــــاً ملعمًا بالعمل وفق المطبقة على السلطات القضائية في الضواب  مقارنة بتل   أشد صرامةً تكون ضواب  ل ـ

ا بع  هذف الضواب  من خلال النصوص رَ ــــــــف، اُ ت نبع هذف الضواب  من مصادر متعددة، ت المجالات ا خرى

نشــــن هذا النوع من القضــــاء  ث تحدد هذف النصــــوص طبيعة عمل القضــــاء حي، القانونية والدســــتورية التي ت 

عتبر أك ــــــــاً أن هناك نوع إلّا ،  الدستوري وصلاحياته وآليات اتخاُ القرارات ثر أهمية وهو ما ــــــــآخر من الضواب  ي 

التي تقيّد ، و عها القاضي الدستوري على نفسه أثناء ممارسة سلطتهـــــعرف بـــــ"القيود الذاتية" التي يضـــــي  

تحقيق  فيتنبع من شــــعور القاضــــي الدســــتوري بمســــؤوليته الكبيرة وهي ،  ســــلطة القاضــــي الدســــتوري
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ومن أمثلة هذف القيود: التعام ،  العامة الحعدم تعارا أحكامه مع المصــوالتوازن بين احترام نصــوص الدســتور 

القاضـــي بالتأني الشـــديد في تفســـير النصـــوص الدســـتورية، والعمل على تجنب الانحياز الســـياســـي أو التأثر 

ضــغوط الاجتماعية، فضــلًا عن الحرص على احترام مبدأ الفصــل بين الســلطات وعدم تجاوز حدود صــلاحياته، بال

بما يضـــــــمن بقاء الرقابة على دســـــــتورية القوانين أداة لتحقيق العدالة وحماية النظام الديمقراطي، دون أن 

قــــرينة دستورية الــــتشريع وقاعــــدة  ، الّا انّ اهــــم هذفا القيود هوتتحول إلى وسيلة لفرا الهيمنة أو التحكم

فهل ان قرينة دســـــتورية التشـــــريع وقاعدة تجنب عدم الدســـــتورية تعد فعلًا قيوداً ،  تجنب عدم الدســـــتورية

تحقق موضوعة على سلطة القاضي الدستوري وهو في صدد ممارسة مهمة تفسيـــر الدســـتور وفق آليات 

ســـــوف وللاجابة على ُل  ؟  العامة الححكامه مع المصـــــعدم تعارا أوالتوازن بين احترام نصـــــوص الدســـــتور 

 المطلبونبين في  قرينة دســـتورية التشـــريعالاول  المطلبنتناول في  : مطلبينالى  المبحثقســـم هذا ن

  قاعدة تجنب عدم الدستوريةالثاني 

تقتضي أن يأخذ القضاء بعين الاعتبار أن  التشريع ـــــــةدستوري ـــــــةقرين :قرينة دستورية التشريع :ا ول المطلب

كما تفعل السلطة القضائية  تسعىـــــــ  كونها إحدى سلطات الدولة ا ساسية وأهمهاـــــــ السلطة التشريعية 

فترا أن كل قانون يصدر عن الس دستورـــــلتعام بأحكام الإلى الإ لطة التشريعية قد جاء ـــــومن هذا المنطلق ي 

جميع التشريعات الصادرة الاصل هو ان  فوفقاً لهذف القرينة  يكون،  الدستورمتوافقًا مع الحدود التي حددها 

 وبالتالي ، تكون صحيحة وسليمة سواء كانص تشريعات عادية أو فرعية ةـذيـة والتنفيـيـعن السلطتين التشريع

 نالنصــوص المطعو ةوصــح ةالقوانين ان يفترا ســلام ةالقاضــي الدســتوري عند نظرف بدســتورييتعين على 

ـــــــــالا اُا ك ةيقضـــي بعدم الدســـتوري وان لا ،بها  ـــــــــةنصـــوص التشـــريعيالبين  وصـــريحعارا واضـــح ان هناك تَ ـ  ـ

ن ةبحيث لا تكون هناك اي وسيل، المطعون فيها والدستور  هذا التعارف على نحو يتفق  ـةمن خلالها ازال يمكا

4)من الاشـــكال  التوفيق بينهما بأي شـــكل ومع ما يقررف الدســـتور  3 نها أب دســـتورية التشـــريع ــــــــــةف قرينتعر ( 

ـــــــةافتراا مطابق ـــــــ  ةالنصوص التشريعي ـ ـــــــمحل الرقابـ ويترتب على تمس  القضاء الدستوري ، للدستور  ة ـ

ــــــــــةالدســــتوري ةبقرين  بقرينةالقضــــاء الدســــتوري ُل  لان القضــــاء عندما يتمســــ   دتتمثل بحيا ةفوائد عديد ـ

هذا  ـــــةالى الحكم بعدم دستوريـــــ فيه  نالتشريع المطعوـــــ ثم ينتهي بعد بحث  ـــــةكضاب  للرقاب ـــــةالدستوري

ز لنا ععً دورف يٌ ــــــــــــوهذا ب، التشــــريع فان هذا دليل على ان هناك عيب حقيقي وثابص قد شــــاب هذا التشــــريع 

 ـــةدم دستوريـــالحكم بع ـــةعدم الاستقلال في حال ـــةبعد عنه شبهويٌ ، اديته ـــضاء الدستوري وحيقَ الاستقلال 

ــالتمس  والتقيً  وان ، التشريع ــةد بقرينـ ــةالدستوري ـ ــةيععز استقلال القضاء الدستوري ويجنبه مغب ـ الاحتكاك  ـ

 ـــةمراقب ـــيدور مهم ف لهقضاء الدستوري الـــبرهن ان ـــهذا الضاب  يٌ ـــ  بكما ان التمسً  بالسلطـــة التشريعيـــة ،

ــــةصناع ــــةالتشريع وفي صناع ـ وُل  من خلال التفسيرات التي يضيفها على قواعدف انطلاقا   ،التشريع ايضاً  ـ

ان القضاء الدستوري يقوم  يبينكذل  ، من اجل التوصل للتفسير المطابق للدستور  ـــــةالدستوري ـــــةمن قرين

 ةسلطه التشريعيالالتشريع للدستور هي تعني ان  ـــةمطابق ـــةن فرضيالتشريع   ـــةبدور تكميلي في صناع

وايضا انها لم تقم باصدار التشريع  ةمن العيوب الدستوري نقياً سعها من اجل ان يصدر التشريع بذلص كل ما بو

رقابته على  ةان القضـــــــاء الدســـــــتوري ينطلق في ممارســـــــ، ومن هذف العيوب  مالا بعد ان تاكدت من خلوٍ 
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ــــةدستوري ــــةالقوانين من النقط ـ 4)السلطة التشريعيًة التي انتهص عندها  ـ 4 ــــلدستوريتعد قرينة ا ( ــــة من أهـ م ـ

ــــقابة على دستوريضواب  الرً  ــــة القوانيـ القضاء يتمثل الوجه الاول بأنه يفرا على  ، تتضمن وجهين، فهي ن ـ

موافق للدســــتور من خلال بعدم الدســــتورية التشــــريع المطعون به الدســــتوري اختيار التفســــير الذي يجعل 

وتحديد المعاني التي تتضــــمنه حتى ، من حكم الاســــتدلال على ما تتضــــمنه القواعد القانونية المطعون بها 

ا من  نصـــــوصـــــه  المقتضـــــب واكمال، ا توضـــــيح ما أبهم من ألفاظهو ، يمكن تطبيقها في الظروف الواقعية

،  ن الممارســــات التفســــيريةوالقانون بصــــورة عامة ما هو إلا مجموعة م،  المتناقضــــة اوالتوفيق  بين  أجعائه

 قد اتخذ موقف ايجابي الدستوري القضاء ، علىى اعتبار انمثل الوجه الإيجابي ـــــيٌ  هذا الوجهيمكن القول إن و

والاختيار من بينها التفسير الذي يطابق  القانوني محل الرقابة والتفاسير للنص الدستوري  عنيتمثل بالبحث 

ــــــــــ عدم الدســـتورية ، اما الوجه الثاني كل ُل  من اجل تجنب الح، الدســـتور   للالتعام بقرينة الدســـتورية كم بـ

أي أن المحكمة  ، ة للدستورــــــــحة وقطعيــــــــبوجود مخالفة واض التشريعحصر الحكم بعدم دستورية يتمثل بــــــــ

مالم تكن المخالفة للدستور واضحة بحيــــث لا تترك شكاً لوجود  القانون دستوريــــة عدملا تقضي با الدستورية 

ــــــــمبدأ الشــعبر عنه با ، وهو ما يٌ حتمال ان هذا التشــريع قد يكون موافقاً للدســتور ا وهذا الوجه ،    المعقولـ

لقرينـــــــة الدستورية كون القضاء الدستوري قد أتخذ موقفاً سلبيـــــــاً يتمثل في امتناع السلبي  يمثل الوجـــــــه

ـــــــة ، كل ُل  تجنباً المحكمة الدستورية الحكم بعدم الدستورية مادامص ان المخالفة حير  ـــــــة وحير قطعيـ واضحـ

4)للحكم بعدم الدستورية  5 ــةولما تتمتع به الرقاب،  ( ــةمن حساسي ةالدستوري ـ ــأن الذة ، عالي ـ  ةممكن ةكل قرين فـ

 ةينق  هذف القرينقطعي دليل  يقمما لم  الدســـتورية ،بعدم به المطعون  التشـــريعيجب ان تفســـر لصـــالح 

4)ة التشــريع ويقضــي على كل شــ  حول دســتوري 6 نه أان المشــرع شــ قرينة دســتورية التشــريع هومصــدر ان  (

كل ما ـرف الدستوري لا ـسن تقديفروا منه ح  ن من المَ ـأف الذ، ور ـه الدستـلعم بما يفرضه عليم  ، ن القاضي ـأش

ان  يجـــب ـــ معقول ش ٍ ـــ كل ، لان التشريع  ـــةجانب دستوري منتكون ما دائما  القرينة إنً صدر عنه وبالتالي فيَ 

ـــــــصالح القانون ولييكون لا  ـــــــعلى عاتق من ي عك  ُل  يقعاثبات ء عب، و  ضدف ـ  التشريع مندعي انتفائها ـ

4) المطعون فيه بعدم الدستورية 7 يخرج  يجب عليه ان لاالقوانين  ةالقضاء الدستوري وعندف فحصه لدستوري (

تعارضا واضحا بحيث ينعدم السبيل الى  والتشريعتعارا بين الدستور ال مالم يكن ــــــةعن مقتضى هذف القرين

مراحل في وُل   ــــةالامريكي ةالعليا في الولايات المتحد ةالدستوري ةوهذا ما اكدته المحكم، التوفيق بينهما 

ت الا في المناســــبا ةالرقاب ةلن يمار  ســــلط" انه  1796عام  chase القاضــــي ، فقد اعلنمن تاريخها مبكرة 

من  اصــــبحمشــــيرا الى انه  أعن نف  المبد و عبًر 1819وعاد القاضــــي مارشــــال عام  " ،وضــــوحا تاما ةالواضــــح

انها لا تقضي  دسـتورية القوانين ةفي تناولها لمشـكل ة الدسـتورية العلياعليها المحكم تسـيررات التي المقرً 

4) ـــــــــفي ظروف يحوطها الشــ ةبعدم الدســتوري 8 عدم دســتوريّـــــــــة النص فالقضــاء الدســتوري لا يح، ( ـــــــــكم با

ـــــــــــه انه يخالف احكام او مبادئ الدســــتور مخالفة واضــــحة وقاطعة للشــــ   4)المطعون فيه مالم يتبيّن لـ 9 من  (

تقيد بع  الحقوت قد التشـــــــريعات التي  ةدســـــــتوريب ، الحكمفي العرات في  تطبيقات قرينة الدســـــــتورية

ـــــةالتقديريّ  بالسلطة ، وقرنهاوالحريات  ـــــة/اتحادي/46هو الحال في قرارها المرقم  كماللمشرع ،  ـ الصادر  2011ـ

د من ـبع  مواد قانون العقوبات التي تقي ةدستوريب الحكم الى ةالذي ُهبص فيه المحكم،  22/8/2011في 
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ــــــــةحري ــــــــةالصحاف ـ ــــــــةى فيه المشرع ووفقا لسلطته التقديريأوالنشر وعلى النحو الذي ر ـ انه يمنع ان تكون  ـ

5) ةوسيله للاخلال بالنظام العام والاداب العام ممارسه هذف الحريه 0 قضاء احكام في  التطبيقــــــاتمن كذل   (

صل في النصوص لاا"  بقولها: المحكمة على هذا المبدأفيه اكدت حمها الذي  في مصرة ـالدستوري المحكمة

يجوز أن يكون ســـريانها  لاالتشـــريعية هو حملها على قرينة الدســـتورية بافتراا مطابقتها للدســـتور ومن ثم 

يجوز بالتالي أن يكون مجرد الطعن عليها موقفا لازماً ولا  عتبارا من تاريخ العمل بهاابل يكون نفاُها اً متراخي

الدســــــتورية  المحكمةبقرار من  الايكون  لابها ُل  أن إبطالها  المخاطبينحكامها أو مانعا من فرضــــــها على  

لديه يل  لدل ما قام ا يا إُا  5)" ا على مخالفتها للدســـــــتورالعل 1 يا الولايات المتحد ةلم تذهب المحكم  (  ةالعل

ر من ــــفي عدد كبيالتشريع ــــ  قرينة دستوريةقاعدة ــــ العليا  ــــةطبقص المحكم، فقد عن ُل   بعيداً  ــــةالامريكي

،  ــــــــةالولايات ضد كونغر  التنظيمات الصناعي ــــــــةفي قضي 1948صادر عام ال حكمها ، منها ــــــــةاحكامها الحديث

قانون يمنع جميع المنظمات العماليه من  ــــــةبمخالف ــــــةتهمص احدى المنظمات العالمياٌ  ــــــةفي هذف القضيــــــف

هذف المنظمه و ،او الانفات على شيء يتصل بانتخابات رئي  الولايات المتحدف او نائبه  ةالاشتراك في الدعاي

لكونغر  لن ــــنتخاب احد المرشحي  ء المنظمةاعضا ةيتضمن دعو ــــةاسبوعي ــــةفي مجل ــــاً كانص قد نشرت بيان

التشـــــــريع الذي بني الاتهام على مخالفته   نبطلان الاتهام بالاتحاديه الدنيا قد قضــــــــص كانص المحكمة و

ليا قررت ان الع ــــةعرا الامر على المحكم ماتعديل الدستوري الاول وعندالكفلها يرا مع الحريات التي اعــــيت

لم  و ، الدنيا بعدم دســـتورياته ةالنشـــر الذي قامص به المنظمه لا يقع تحص القانون الذي قضـــص المحكمهذا 

5)هذا القانون  ةن هناك وجه للبحث اصــــلا في دســــتورييك 2 بما ان التصــــحيح القضــــائي الدســــتوري يعني ما   (

يقوم به القضــاء الدســتوري بالابتعاد عن طرت الرقابة التقليدية المتمثلة بالحكم بدســتورية او عدم دســتورية 

النص ، وعلى العك  من ُل  الحكم بدســـــــتورية النص المطعون به ولكن الحكم يكون مقيداً وهو ان يتم 

نة التي رســمها القرار الدســتوري من اجل تفادي الحكم بعدم الدســتورية في تطبيق النص وفقاً لطريقة معي

حال اتباع اليات االرقابة التقليدية ، وهذا المعنى يلتقي مع قرينة الدستورية اُ نرى ارتباط بين المعنيين فيما 

طبيق النص يتعلق بتجنب الحكم بعدم الدســــتورية وُل  بأضــــافة تحفظات وضــــواب  تكون واجبة الإتباع عند ت

عد ركيعة  طابقة  إُالرقابة على دستورية القوانين،  من ركائع مهمةيرى الباحث أن قرينة الدستورية ت  تفترا م 

ثبص العك  شــــكل ، ف ســــتقرار القانونيللإ حمايةً ، وُل   التشــــريعات للدســــتور ما لم ي  قرينة الدســــتورية ت 

شـــــكل ا داة العملية لتحقيق فالتصـــــحيح ، اما ع الإطار النظري الذي يدفع القاضـــــي لافتراا صـــــحة التشـــــري ي 

العلاقة بين قرينة الدســـــتورية والتصـــــحيح القضـــــائي علاقة تكافلية، حيث تعمل مع الدســـــتور ، وان  التوافق

 . ا ولى كـدرع وقائي لحماية التشريعات، بينما يعمل الثاني كـأداة تصحيحية لإنقاُ النصوص من الإبطال

لقضاء لالقواعد اهم من ـــــــ  ـــــــ تجنب عدم الدستوريةعد قاعدة ت :تجنب عدم الدستوريةقاعدة  :الثاني المطلب

الحكم عليه من ذف ينق اً يقوم بإعطاء النص تفســـيرالدســـتوري اُ القاضـــي  يســـتند عليها، والتي  الدســـتوري

نفسر  انحير الممكن   نه من ، النص تدعم ُل  التفسير تكون مفردات وصياحة، بشرط أن ة دستوريالعدم ب

أن ملعمة ب المحكمةدســتورية تعني أن القاعدة تجنب عدم معنى مفرداته ، وموجود ضــمن حيرتفســيراً لنص ا

5)عدم دســتوريتهبالنص الحكم على يجنب  اً ختار تفســيرت 3 ُا كان ممكنا للقاضــي الدســتوري ان يفســر النص ا (
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 النصوكان احد وجوف التفســــير يجعل هذا ، على اكثر من وجه  ـــــــــــةبه بعدم الدســــتوري نالتشــــريعي المطعو

ــــــاً متوافق ــــــأف، مع الدستور  ـ ــــــةفي هذف الحال ةن على المحكمـ هذا التفسير طالما ان عبارات النص بان تلتعم  ـ

ــان تفترا ان المشرع اراد ان يصدر هذا النص التشريع ـــةملعم ـــةفالمحكم، التشريعي تحتمله  ي في الحدود ـ

وهذا القيد في نطات تفســــــير ،  ومقبولًا  تى ما كان هذا الافتراا معقولًا م، التي رســــــمها لها الدســــــتور 

( الذي ينصرف مفهومـــه الى انّـــه  التجنب ةقاعدـــ ) ب ـــةالامريكي ةالنص التشريعي يسمى في الولايات المتحد

ـــــــفعلى المحك، للدستور  ةتطبيق النص التشريعي يشكل مخالفاُا ماكان  ـــــــةمـ ـــــــان تتج ـ  ةنب عدم الدستوريّ ـ

ـــــــتفسيرها للنص على انه يطبق على الوجه الذي لا يجع عبروُل    ، مالم يكنمع احكام الدستور  له متعارضاً ـ

هذا المشرع من وضع  ةيتعارا بشكل واضح مع اراد ـة ـ الذي ينقذ التشريع من عدم الدستوريـ هذا التفسير 

عدم  ــــــــــةب به النص التشـــريعي مشـــكلخذ بالتفســـير الذي تجنــــــــــأان ت ةعلى المحكم ، بمعنى انه يجبالنص 

ـــــــاحده اكثر من تفسير واحد ،اُا ما كان النص يحتمل  ةالدستوري ـــــــالاخر يجع، والتفسير  اً ما يجعله دستوريـ له ـ

5)مع احكام الدستور متعارضاً  4 النص تفسير  كان ممكناً انه اُا : تعني  ـــــــــةتجنب عدم الدستوري ةوبما ان قاعد (

ــــــــي او تفســير  ــــــــةكثر من طريقأالقانون بالتشــريعـ ــــــــاً هذف الطرت تجعل النص متفق ىوكان احد ، ـ مع احكام  ـ

ــةالدستور  ــةان تلتعم بهذا التفسير ما دام ان صياح ، وانه واجب على المحكمـ تحتمله من دون ان تكلف  النص ـ

ـــــ عناء نفسها  ـــــ المحكمة ـ ـــــةالبحث عن نيـ ـــــةالمشرع الحقيقي ـ بع   نص ، فأنلهذا الوعن المدلول الذي ارادف  ـ

 ـــــةدستوري ةقرينقاعـــــدة متفرع من  أتعتبر مبد ـــــة ـــــتجنب عدم الدستوري ةقاعدهذف القاعدة ـــــ الفقه يرى ان 

ه ـــصحته ومطابقت ـــة  قرينـــلته يمـــالدستوريت ـــةالمتنازع على صح يالتشريعالنص ن ان ـــالتي تتضم، التشريع 

5)ُل   فالمدعي خل ، مالم يثبصللدستور 5 ــــالقاعدة من المح فهذ طورت ( ــــاكم الدستوريـ ــــة ا مريكيـ لتي ة واـ

إبقاء المحاكم  ُل  عبر،  د من المشــــكلاتـــــــــــها تخدم عمل  الســــلطات وتجنبها العديـــــــــــســــتمرت عليها كونا

ـــــالدست ـــــة وبين القضاء الدستوري ،وتجنب ،  ورية ضمن دورها الصحيحـ ـــــطة التشريعيـ ـــــلات بين السلـ  المشكـ

 رات مختلفةـعدة تفسي وارد جداً ان يحتمـلنص القانوني  ن ال،  المشرع يضعها  التي وصـنصالوُل  باحترام 

كان  ر ، فأنمع الدستو انسجاماً اكثرها ة وـــــــمنطقيالر التفسيرات ـــــــحترام أكثإوري ملعم بـــــــالقاضي الدستو ، 

، ستورية الدإلى الحكم  بعدم  تؤديرات ــــــــأحد هذف التفسي وكان ل أكثر من تفسيرــــــــالنص التشريعي يحتم

، اي تكون  النص  الدســــتوري تناســــباً معأكثر اً تفســــير تعطي تجنب هذا التفســــير وان تالمحكمة  وجب على

ـــلنلالعادي هناك عملية تطويع لنص القاون  تأثير من تقلل سوف القاعدة ، ومن ثم فأن هذف  وريــــص الدستـ

، وتؤدي الى الحفاع على تماســ  النص القانوني وعدم  ةــــــــــوري على الســلطة التشــريعيــــــــــالقضــاء الدســت

ـــــا  به  5)المسـ 6 ـــــالعرات ق في ( ، في قضائها  ةتجنب عدم الدستوري ةالعليا قاعد ةالاتحادي ةد اعملص المحكمـ

 ةالتشريع وكشفص الغاي ةووقفص على حكم ةالمطعون به بعدم الدستوري النص ةفقد فسرت هذف المحكم

5) القانون ةدستوري ةتفسير قررت المحكمهذا الوعلى ضوء ، منه  7 ــلجأت المحكمكما ،  ( ــة الاتحادية العليـ لى اا ـ

ر ، اُ جاء في قرار الدســتواحكام مع  بصــورة تجعله متفقاً التشــريعي  ر النصـــــــــقاعدة عن طريق تفســيهذف ال

اســـــــتقرار المعاملات انه من اجل الحفاع  12/10/2008في  2008اتحادية//48للمحكمة الاتحادية العليا بالعدد 

المالية بخصوص قرار الاستيلاء الصادر عن مجل  قيادة الثورة المنحل ، حيث قضص المحكمة " ان تفسير نعع 
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الملكية  حراا تنفيذ الطرت العامة هو اســـتيلاء للمنعة العامة ولي  مصـــادرة للارا كما يدعي المدعي " 

رة مــن مجل  قيادة الثــورة هو  حراا المصلحة العامة حيث ان المحكمة قد فسرت قرارات الاستيــلاء الصاد

5) ، اُ حلبص مفهــــــــم المصلحــــــــة العامة على مفهــــــــوم المصادرة 8  ةاما في مصر فقد استقر قضاء المحكم (

ــــــــةيكون من سـلطتها تفسـير كل من النصـوص التشـريعي ةالعليا في مصـر على ان هذف المحكم ةالدسـتوري  ـ

ــــــــةوالنصــوص الدســتوري يســتجلي القضــاء الدســتوري مدى توافق هذا  ، لكيمضــمونها القاعدي في ضــمن  ـ

تفسـير النص التشـريعي المطعون به بعدم  ةتتحقق من امكاني لكيوكذل  ،  ةالتشـريع مع الدسـتور من ناحي

ـــــــــــهدســـــتوري ـــــــــــة من ناحية اخرىيجنبها الحكم بعدم الدســـــتوريالذّي على النحو  تـ 5) ـ 9  ةشـــــارت المحكمكما أ،  (

نه من واجب إُهبص في اجتهادها الى ، اُ  ةدســــــتوريالتجنب عدم  ةالعليا في مصــــــر الى قاعد ةالدســــــتوري

، على الوجه الموافق للدسـتور وائح كلما كان ُل  ممكناً القاضـي الدسـتوري تفسـير نصـوص التشـريعات واللّ 

ن إو،  حكامهأيوافق  ويلها على الوجه الذيأر الممكن تـــــــــــكان من حي إُا الّا  وعدم القضـــاء بمخالفتها للدســـتور

تستوثق ما  ا ــــــرقابته ةلممارس يوكشرط اول ــــــاللوائح  ةعلى دستوري االعليا في رقابته ةالدستوري ةالمحكم

ــُكرت المحكمو ة ،عدم الدستوريبتتجنب فيها الحكم ، بحيث ويل النص المطعون فيه أاُا كان من الممكن ت ة ـ

المحكمة   إن من المقرر أن"   4/8/1994 قضـــــائية في 9لســـــنة  35 قضـــــية رقمفي ال اـــــــــــــالدســـــتورية العلي

وعليها ،  كلاهما ن أوأو القانو رللدســـتو   بها وفقاً ــــــــــنيأ  تتنصـــل من اختصـــاص   الدســـتورية العليا لا يجوز أن

، ُل  أن إنكارها لولايتها أو مجاوزتها لتخومها ممتنعان من الناحية  في اختصـــــــاص لي  لها تخواالّا  كذل 

كلما كان تصديها لها لازما ،   يجوز من ثم أن تترخص فيما عد إليها به من المسائل الدستورية  لاالدستورية و

لابســـتها صـــعوبات لها وزنها أو قارنتها محاُير لها خطرها بيد أن ُل  لا يعنى الاندفاع بالرقابة إلى آفات   ولو

لممارستها رقابتها على  أولى  وكشرط- ما بها ، بل عليها دو قيود تتوازن دونتجاوز مقتضياتها أو مباشرتها 

يجنبها الحكم بعدم ن به على نحو تســـتوثق إُا كان ممكنا تأويل النص التشـــريعي المطعو انـــــــــــ  الدســـتورية

6) " دستوريته 0 كان له  ـــــــةالامريكي ةفي الولايات المتحد الدستوريـــــــةتجنب عدم  ةقاعدلالمفهوم التطبيقي  (

لهذا  والذي يكون وفقاً  ــة ،تجنب عدم الدستوري ةقاعدلالاولى تتمثل بالمفهوم التقليدي  ــةالمرحل؛ مرحلتين 

ـــالمفهوم يك ،  ــــةالمحكم ارين تخلص اليهمــــون امام القاضي الدستوري نص حام  وهذا النص يحتمل تفسيـ

 ــــةالدستوري ــــةقرينووفقا ل ، لاحكام الدستور او يكون متفقا معه ون النص التشريعي مخالفاً ــــا ان يكوهو امّ 

، الدســتور  ـــــــــاً معمتفق النص التشــريعييجب على القاضــي الدســتوري ان ياخذ بالتفســير الثاني الذي يجعل 

النص الدســتوري يصــل الى اي من هذين التفســيرين ومن ثم فانه ياخذ بالتفســير الذي يجعل من  والقاضــي

اام، مع الدستور  التشريعي متفقاً  ـــّ ـــة ةالمفهوم الحديث لقاعد ـ فانه يجب على القاضي  تجنب عدم الدستوريـ

ـــــةالدستوري ان يتجنب عدم الدستوري ـــــه ، من دون ان يب ـ ـــــص فيـ ـــــاي انه يجب على القاضي ان يتجنـ ــــــ ب عدم ـ

وبالتالي فان القاضي ، خر لا يتوافق مع الدستور الآ ــاً للتفسيرالتشريع وفق انن ــمن دون ان يبيّ  ــــةالدستوري

ــــــاً ايالدستوري لا يعطي ر ــــــاً استشاري ـ ــــــةقد تطور معيار المحكم ، و ـ ــــــةالامريكي ةالعليا في الولايات المتحد ـ  ـ

مع  خذ بالتفسير الذي يجعل من التشريع متوافقاً للأ ـةاتجهص المحكم 1979ففي عام ،  ةلمفهوم هذف القاعد

 الّا  ــــة ،عدم الدستوريب موسوماً يجعل من التشريع خر آاحكام الدستور ولا تعدل عن هذا التفسير الى تفسير 
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ــذلل اً رادته بتطبيق ُل  التشريع وفقإُا عبر المشرع بشكل واضح وصريح عن إ  المخالف للدستور ،  التفسير ـ

للتفســـــير  ةتبني المحكم ةالى ضـــــرورة الامريكي ةالعليا في الولايات المتحد ةُهبص المحكم 2005وفي عام 

6) في النعاع المطروح عليها او في حيرف سواء مستقبلًا ة الذي لا يثير تساؤلات دستوري 1  ةيمكن رصد قاعد،  (

في احد احكامها  ــــــةالامريكي ةالعليا في الولايات المتحد ــــــةالمحكم في قضاء ــــــةتجنب الحكم بعدم الدستوري

ــــــة ،الهام ــــــف ـ ــــــمريكيفي الولايات المتحدة الا Murray vs. The Charming Betsey  ي قضيةـ  1804  ة عامـ

ــــتشريع الكونغر  على أنه ينته يكون تفسير يجب ألاان المحكمة  ُكرت ــــ  الدستور ا مريكـ  وُل  في،  يـ

ـــــــرحالة وجود تفسي ـــــــاً   آخر  ـ  ن على المحكمة في هذا الحالة ان تسل   من المحتمل ان يجعل النص دستوريـ

ــــــ على انه تشريع ينته  الحقوت تشريع الكونغر  هذا السبيــــــل ، ومن ثم لا يمكن تفسير هذا التشريع ــــــ 

ة التشريعية في ــــم ملعمة بحكم الهياــــفالمحاكويؤثــــر على التجارة المحايــــدة كما هو مطلوب في الدستور ، 

  Ashwander  v.  Tennessee  وفي قضية، حتى وان كانــــص خيارات السياســــة التشريعيــــة شديدة   صــــالن

Valley  Authorityانإُ قالص عدم الدســتورية ،  صــاحص صــياحة واســعة لمبدأ تجنب المحكمةفأن  1934  عام 

ــــــالرقابة على دستوري ــــــأن تمارسه ولا يجب ، حساسة  مسألةتعد ة القوانين ـ ــــــا المحكمـ ــــــة بصورة خاطاـ أو  ةـ

ـــــــتعسفي ـــــــسلط  أن تعتدي سلطة على يجب ، ولا ةـ ـــــــة أخرى على وفق مبدأ الفصـ 6) ل بين السلطاتـ 2 يرى  (

يمتل  تأثيراً جوهرياً على اســــتقرار التشــــريع وفاعلية  تجنب الحكم بعدم الدســــتورية قاعدةأن تطبيق الباحث 

ركيعةً أســـاســـيةً في عمل القضـــاء الدســـتوري، حيث تفرا على المحكمة  تمثل هاأن ، كما الرقابة الدســـتورية

بها الحكم بعدم الدســـــتورية اً التعام جنِّ  اً وهذا يعك  احترام،  بتفســـــير النصـــــوص التشـــــريعية بالطريقة التي ت 

ل من التدخل القضــــائي المباشــــر في العمل التشــــريعي، مما يحافظ على التوازن بين  قلِّ لإرادة المشــــرع، وي 

ب النظام القانوني صراعاتٍ دستوريةً حير ضرورية ـــــلت   التجنب أن قاعدةكما ، السلطات ويجنِّ لقرينة  اً امتداد مثّـ

ثبص العك ، والتي تفترا صحة الن دستورية التشريع  مبادئ ، وان القاعدتين تمثلان صوص القانونية ما لم ي 

وضــرورة احترام  عك  حكمة القضــاء الدســتوري في التوفيق بين ضــرورة حماية الدســتورت ةوقانوني ةفلســفي

 . اختصاص السلطة التشريعية

 الخاتمة

ـــــ  الدستوري التصحيح القضائيفي ختام بحثنا الموسوم " استخلاص جملة من النتائت مكن ي" مقارنة دراسة ـ

 لدراسة، وُل  على النحو التالي: والتوصيات التي تعك  أبرز ما توصلص إليه ا

 اولًا : النتائت

ـــــــــ يمثّل ا1 لتصـــحيح القضـــائي الدســـتوري أداةً مرنة وفعّالة لتحقيق التوافق بين التشـــريعات والدســـتور، دون ـ

 حول دون تعطيل المؤسسات أو إرباك الحقوت المكتسبة.اللجوء إلى الإلغاء الكامل للنصوص المخالفة، مما ي

يعمل التصحيح القضائي على تحقيق توازن دقيق بين احترام الإرادة التشريعية )ضمان استقرار ا نظمة ـــــــــ 2

 القانونية( وفرا الهيمنة الدستورية )حماية الحقوت والحريات(.  

تتنوع آليات التصـــحيح بين التفســـير التوســـعي للنصـــوص الدســـتورية، وإدخال تعديلات لفظية، أو تقييد ـــــــــــ 3

 .  الدول المقارنةتطبيق النص المخالف وفق توجيهات المحكمة، كما في تجارب 



 
                           

 

 

 203 

 (Constitutional Judicial Correction – A Comparative Study) 

 مروان حسـن عطيـةأ.م. د                              وفاء عامر كاظم
 2العدد 

 

ـــــــــ 4 إجراء شــكلي يضــمن ســلامة ا حكام دون المســا   من التصــحيح في كون التصــويب لتصــويبايختلف ـ

 . ما التصحيح تعديل موضوعي يكمل النص ويحقق اتساقه مع الدستور ويصون العدالةبجوهرها، بين

ــــ 5 عن العدول القضائي الذي يعني  يختلف التصحيح المتعلق بتعديل التشريعات لتصبح متوافقة مع الدستورـ

 تغيير ا حكام الدستورية نفسها لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية.  

عد قرينة دســـــــــــــ 6 هان عمل القضـــاء ت  وجِّ تورية التشـــريع وقاعدة تجنب عدم الدســـتورية ركيعتين أســـاســـيتين ت 

ثبص العك ، بينما تلعم الثانية المحكمة باختيار التفسير  الدستوري، حيث تفترا ا ولى صحة التشريع ما لم ي 

ب النص الحكم بعدم الدستورية. جنِّ  الذي ي 

  ثانياً : التوصيات

ـــــــ 1 نظم آليات التصحيح القضائي، مع تحديد اقتراح إدراج نصـ وص صريحة في الدساتير والتشريعات الوطنية ت 

 ضوابطها لضمان وضوحها وعدم تجاوزها لحدود السلطة القضائية.  

لتععيع كفاءة ا نظمة القانونية في الدول ، الاستفادة من النماُج المقارنة الناجحة و تبادل الخبرات الدوليةـــــ 2

 النامية مثل العرات ومصر.  

 .تطوير برامت تدريبية متخصصة للقضاة حول منهجيات التفسير التوسعي لتععيع مهاراتهم ـ3

ــــــــــ 4 برز  القانونيةتشــــجيع البحو  و فعيل دور ا كاديميات القانونيةتـ عمق فهم التصــــحيح القضــــائي وت  التي ت 

 اصة في ظل التطورات الدستورية الحديثة.  تحدياته، خ

دعوة المحاكم الدســتورية إلى اعتماد منهجية مرنة في العدول عن ا حكام و مراجعة الســوابق القضــائيةــــــــــ 5

 السابقة عند تعارضها مع التطورات المجتمعية، مع الحفاع على مبدأ ا من القانوني.  

 الهوامش :

 . 633، ص  2009،  1ط ، ، القاهرة ، الحديث دار ، احً  ابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ، كتاب الصحـ  1

 2402-2401ص  ، ، بلا سنة نشرالقاهرة  دار المعارف ،،  1ج لسان العرب ، بن منظور ،إجمال الدين ـ  2

 . 634، ص  مصدر سابقـ ابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ،  3

 . 531، ص  21ـ د. محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مطبعة جامعة الكويت ، ج  4

 . 416ص ـ لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط التاسعة عشر ، بلا سنة ،  5

 .2402، ص سابق  مرجع، بن منظور إجمال الدين ـ ـ  6

 . 636سابق ، ص مرجعـ لويس معلوف ،  7

  . 3665سابق ، ص  مرجع، بن منظور إجمال الدين ـ  8

 . 1830نفسه ، ص  المرجعـ  9

 . 186، ص 15سابق ، ج مرجع، بن منظور إجمال الدين ـ  10

 . 1829، ص  2008،  1العربية المعاصرة ، المجلد الاول ، عالم الكتب ، القاهرة ، طـ د. احمد مختار عمر ، معجم اللغة  11

 .3/2/2022الصادر بتاريخ  ۲۰۲۲/  ة/ اتحادي 24رقم قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ـ  12
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الحلبي الحقوقية ، القاهرة ، ـ د. فتحي والي و د. احمد ماهر زغلول ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشورات  13

 . 202ص 1997الطبعة الثانية ، 

 . 400، ص 1959ـ د. احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ،  14

 . 222، ص 1220، دار النصضة العربية ، القاهرة ، 2ـ د.خيري عبد الفتاح السيد ، الإعلان القضائي وضماناته ، ط 15

ـ د.محمد يحيى احمد عطية ، العيب الاجرائي واثره على صحة اجراءات الخصومة القضائية ـ دراسة مقارنة ، مجلة كلية  16

 .602، بلا سنة نشر ،  4، العدد 34الدراسات الاسلامية والعربية ، جامعة الازهر ، المجلد

 . 249ص،  2011دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، –حيدر صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ـ  17

  . 252-249ـ المرجع نفسه ، ص18

ـ د.احمد سمير محمد ، مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  19

 .  278، ص 2015،  112كركوك ، العدد

 .مرجع سابق وآخرون ،  ظاهر محمدحسام عبد ـ  20

من  1الفقرة رقم  -النقض المدني من احكام محكمة النقض المصرية بشأن تفسير وتصحيح الاحكام القضـائية قرارها ) ـ

 191مؤدى نص المادة ( " ان 724رقم الصفحة  23مكتب فني  1972 150/  19تاريخ الجلسة  -ق  34لسنة  17الطعن رقم 

المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها ، مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و  أن سلطة - .....من قانون المرافعات 

هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال 

قضه ، لما في ذلك من المساس أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما ينا

بحجية الشيء المحكوم فيه ، و إذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين أنهم لم يدعوا بوقوع أخطاء مادية في حكم 

، و لكنهم عابوا عليه أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و أغفل  1969/4/2النقض الصادر بتاريخ 

ة معينة أشاروا إليها ، لما كان ذلك فإن ما ورد بالطلب لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية بحث مسائل قانوني

من الطعن رقم  3الفقرة رقم  -النقض المدني " ، وقرارها )التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو أمر غير جائز

قانون من  191المادة  النص في( " 742رقم الصفحة  45ي مكتب فن 1994/  04/  21تاريخ الجلسة  –ق  62لسنة  5293

على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار  المرافعات

 تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة

الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها 

" يدل على أن الطعن في  -المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح 

لا يقبل إلا من  -شأنه شأن الطعن في الأحكام  -القانون الطعن عليه  القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التي أجاز فيها

 ".الخصم الذي صدر ضده قرار التصحيح

 .  16، ص 2014دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ـ د.رجب محمود طاجن ، المطابقة الدستورية المشروطة ـ 21

من البطلان الاجرائي ـ دراسة مقارنة ، اطروحة مقدمة الى كلية القانون ـ احمد خضير عباس ، الوسائل القانونية للحد 22

  .16، جامعة بابل ، ص

، ص  2013ـ وليد محمد عبد الصبور ، التفسير الدستوري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 23

12-13  . 
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 . 609ص ـ د. فتحي والي و د. احمد ماهر زغلول ، مرجع سابق ،  24

 . 191 ص، ، مرجع سابق عباس العبودي ـ د.  25

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية دراسه مقارنه ة ـ الخاطئ ةتصحيح الاجراءات القضائي ،امر حسن ناصر د. ثـ 26

 . 257والسياسية ، العدد الرابع ، السنة السادسة ، ص 

.  370، ص2011، المكتبة القانونية ، بغداد ،  3المرافعات المدنية ، طـ انظر : د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون  27

 . 385د.عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص

 . 249مرجع سابق ، صـ حيدر صادق حيدر ،  28

 . 394ـ د.عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  29

 . 1969( لسنة 83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) (167ـ انظر : المادة ) 30

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد على انه "  المصري ـةوالتجاري ةدنيـات المـقانون المرافع من 23الماده  نصتـ  31

جراء ميعاد مقرر في القانون فاذا لم يكن للإ، اتخاذ الاجراء لإ ً  التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا

 " .لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه  ً  مناسبا ً  ميعادا ةحددت المحكم

 . 370ادم وهيب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ـ انظر : د. 32

 . 394ـ انظر : د. عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  33

الدستوري في العراق ـ دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ـ هديل محمد حسن ، العدول في احكام القضاء  34

 . 65، ص  2015، جامعة النهرين ، 

 . 190، ص 2008ـ د. عبدالحفيظ الشيمي ، التحول في احكام القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  35

يم احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، مجلة ـ د. غانم عبد دهش ، اهمية مبدأ العدول القضائي في تقو 36

 . 198، ص 2022،  1، العدد 13القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد

ـ د.عامر زغير محيسن ، الموازنة بين فكرة الامن القانوني ومبدأ رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية ، مجلة جامعة الكوفة  37

 . 807، ص  2010،  18، العدد

ـ ميثم حنظل شريف ، صبيح وحوح حسين ، اثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري ، مجلة  38

 . 1186، ص 2017،  3، العدد 25جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد

 . 55 سنة نشر ، صـ مصطفى عفيفي ، رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية ، جامعة عين شمس ، الكويت ، بلا 39

 ( .2012 /9 /19) وبتاريخ( 2012اتحادية/  /45في العراق بالعدد ) العليا ةالاتحادي ةالمحكمقرار ـ  40

 . 762، ص ۲۰۱۹،  ، المصرية للنشر، القاهرة ، التفسير الدستوري وليد محمد عبد الصبور. دـ  41

 . 1994يونيو  20تاريخ  13لسنة  34، قضية رقم في مصر المحكمة الدستورية العليا قرار ـ  42

 . 25-24، ص  2014جامعة بابل ، ،اطروحة دكتوراه ، دراسة مقارنة،قرينة دستورية التشريع ، جبر حسينسين حد.ـ  43

ـ عبد الحميد عبد اليمة جعفر ، وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الخاص  44

 . 2021،  36، مجلد  4، الجزء  4ساتذة وطلاب الدراسات العليا ، العدد من ابحاث الا

 عبد الحميد عبد اليمة جعفر ، مرجع سابق .ـ  45

  . 436ـ وليد محمد عبد الصبور ، مرجع سابق ، ص 46
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 . 437وليد محمد عبد الصبور ، مرجع سابق ، ص  ـ 47

 . 448-447، ص  ، مرجع سابقأحمد كمال أبو المجد ـ انظر : د.  48

 . 486ـ د. يسري محمد العصار ، مرجع سابق ، ص  49

 . 50، مرجع سابق ، صسين جبر حسين حد.ـ  50

السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تفسير نصوص التشريع والاضافة اليها ، مجلة كلية ، د. يسرى محمد العصارـ  51

 .2022،  3القانون الكويتية العالمية ، عدد

 . 453، ص  المرجع نفسهـ  52

المجلة العصرية للدراسات والأبحاث ،  قاعدة تجنب عدم دستورية القوانينـ علي خليل برهان و رسول جمعة خلف ،  53

 .  301، ص 2023،  1، مجلد  1، العدد  فلسطين، رام الله ، الكلية العصرية الجامعية ،  القانونية

 . 223-222، مرجع سابق ، صسين جبر حسين حد.ـ  54

  . 452، مرجع سابق ، ص أحمد كمال أبو المجد د. ـ  55
 . 305و ص  303، مرجع سابق ، ص علي خليل برهان و رسول جمعة خلف ـ  56

 . 16/7/2007( والصادر بتاريخ 2007اتحادية //8قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالعدد)ـ  57

 . 318-317، ص  السابق مرجع،  حسين جبر حسين الشويليـ د .  58

   .  239، ص 2000ة ، القاهر، دار الشروق ، حقوق والحريات لل ةالدستوري ةالحماي، احمد فتحي سرور . دـ  59

  . 309، ص  سابق مرجعحسين جبر حسين ، د .ـ  60

 . 313-309، ص  المرجع نفسهـ  61

 . 308المرجع نفسه ، ص ـ  62

 قائمة المراجع

 العربية غةً  المراجع بالل  

 القرآن الكريم          

 العربية غةً  الل معاجم: ً  اولا

 .2009،  1ط ، ، القاهرة ، الحديث دار ، احً  ابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ، كتاب الصح .1
 .2008،  1احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الاول ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط .2
 . ، بلا سنة نشرالقاهرة  دار المعارف ،،  1ج لسان العرب ، بن منظور ،إجمال الدين  .3
 .، بلا سنة نشر 21د. محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مطبعة جامعة الكويت ، ج  .4
 . 416بلا سنة ، ص  اللغة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط التاسعة عشر ،في  لويس معلوف ، المنجد .5

 الكتب: ً  ثانيا

 .1959د.احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ،  .1
 .2011، المكتبة القانونية ، بغداد ،  3د.ادم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ط .2
 .2011دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، –نية حيدر صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المد .3
 .2012، دار النصضة العربية ، القاهرة ، 2د.خيري عبد الفتاح السيد ، الإعلان القضائي وضماناته ، ط .4
دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  رجب محمود طاجن ، المطابقة الدستورية المشروطة ـد. .5

2014. 
 .2008د.عبدالحفيظ الشيمي ، التحول في احكام القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .6
د.فتحي والي و د. احمد ماهر زغلول ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  .7

 1997القاهرة ، الطبعة الثانية ،  .
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 صر والدول الاجنبية ، جامعة عين شمس ، الكويت ، بلا سنة نشر.مصطفى عفيفي ، رقابة الدستورية في م .8

 الأطاريح و الرسائل: ً  لثاثا
احمد خضير عباس ، الوسائل القانونية للحد من البطلان الاجرائي ـ دراسة مقارنة ، اطروحة مقدمة الى كلية  .1

  .16القانون ، جامعة بابل ، ص
-24، ص  2014،اطروحة دكتوراه ،جامعة بابل ،  ة مقارنةدراس،قرينة دستورية التشريع ، سين جبر حسينح .2

25 . 
هديل محمد حسن ، العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق ـ دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية  .3

 .2015الحقوق ، جامعة النهرين ، 
وليد محمد عبد الصبور ، التفسير الدستوري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين شمس ،  .4

2013 . 
 البحوث: ً  ا رابع

احمد سمير محمد ، مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، د. .1
 .2015،  112جامعة كركوك ، العدد

، مجلة المحقق الحلي للعلوم دراسه مقارنه ة ـ الخاطئ ةتصحيح الاجراءات القضائي ،امر حسن ناصر ثد. .2
 . القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، السنة السادسة

السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تفسير نصوص التشريع والاضافة اليها ، ، د. يسرى محمد العصار .3
 .2022،  3كويتية العالمية ، عددمجلة كلية القانون ال

عامر زغير محيسن ، الموازنة بين فكرة الامن القانوني ومبدأ رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية ، مجلة  .4
 . 2010،  18جامعة الكوفة ، العدد

د عبد الحميد عبد اليمة جعفر ، وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها ، مجلة العلوم القانونية ، العد .5
 .2021،  36، مجلد  4، الجزء  4الخاص من ابحاث الاساتذة وطلاب الدراسات العليا ، العدد 

المجلة العصرية للدراسات ،  قاعدة تجنب عدم دستورية القوانينعلي خليل برهان و رسول جمعة خلف ،  .6
 2023،  1، مجلد  1، العدد  فلسطين، رام الله ، الكلية العصرية الجامعية ،  والأبحاث القانونية

غانم عبد دهش ، اهمية مبدأ العدول القضائي في تقويم احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ،  .7
 .2022،  1، العدد 13مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد

قضائية ـ دراسة مقارنة ، محمد يحيى احمد عطية ، العيب الاجرائي واثره على صحة اجراءات الخصومة ال .8
 ، بلا سنة نشر. 4، العدد 34مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية ، جامعة الازهر ، المجلد

ميثم حنظل شريف ، صبيح وحوح حسين ، اثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري ،  .9
 .2017 ، 3، العدد 25مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية ، المجلد


